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طرق إكتساب الملكیة العقاریة : المحور الثاني

إكتساب الملكیة العقاریة بعد الوفاةطرق: الفصل الأول 
یقتضي الكلام في هذا الصدد ، أن نعرض للوصیة أولا بإعتبارها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت 
بطریق التبرع ، ثم وفاة مالك العقار كواقعة مادیة لإكتساب الملكیة العقاریة ، و أخیرا الحكم التصریحي 

. القاضي بشغور العقار الذي یتوفى عنه مالكه عن غیر وارث 
تساب الملكیة العقاریة بطریق الوصیةإك:المبحث الأول 

بإعتبار أنّ الوصیة الواردة على العقار تعتبر طریقة من طرق إكتساب الملكیة العقاریة بطریق التبرع    
كما یثور لامحالة التساؤل حول كیفیة إثباتها   . یثور التساؤل حول معنى الوصیة و تكییفها القانوني 

یكون كافیا لصحة إنعقاد ) القول ( ها في سند توثیقي ، أم أنّ مجرّد اللّفظ فهل یستلزم الأمر ضرورة تحریر 
الوصیة الواردة على العقار و إثباتها ؟   

: لات یقتضي الأمر تقسیم الكلام في هذا المبحث إلى العناصر الثلاثة الآتیة جابة على هذه التساؤ للإ
.ني ، و أخیر في مسألة إثباتها فنتكلم أولا في معنى الوصیة ، ثم في تكییفها القانو 

معنى الوصیة : أولا 
الوصیة هي الإیصاء ، و تطلق لغة بمعنى العهد إلى الغیر في القیام بفعل أمر ، حال حیاته أو بعد 

أي جعلته وصیا یقوم على من بعده ، و هذا المعنى إشتهر فیه لفظ : أوصیت له أو إلیه : وفاته ، فیقال 
أوصیت ، أي جعلته له وصیت بكذا أو: ، كما تطلق أیضا على جعل المال للغیر ، فیقال " الوصایة " 



أمّا في إصطلاح الفقهاء ، فالوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع ، سواء أكان 
.الموصى به عینا أم منفعة

تملیك مضاف إلى ما بعد : " منه 184و الوصیة كما عرفتها أحكام قانون الأسرة ، و بالضبط المادة 
."الموت بطریق التبرع 

لتكییف القانوني للوصیة ا: ثانیا 
ظلّ فقهاء الشریعة الإسلامیة المحدثین مجمعین تقریبا ، على أنّ ركن الصیغة في الوصیة یتمثل    

في الإیجاب الصادر من الموصي فقط دون إشتراط قبول الموصى له كركن ، و هو ما یعني أنّه بمجرد 
له ، أي أنّ قبول الموصى له بعد وفاة الموصي لا یعدوا إلاّ وفاة الموصي ینشأ الحق للموصى له دون قبو 

.مجرّد شرط للزوم الوصیة ، فإذا قبلها كان الموصى به ملكا له ، و إن ردّها بطلت 
یرون أنّ قبول و إذا قلنا أنّ الفقه كان مجمعا تقریبا ، ذلك أنّ بعضا من جمهور فقهاء الشریعة الإسلامیة

صیغة كالإیجاب تماما ، و أنّ الوصیة حسب رأي هؤلاء لا تنعقد إلاّ بإقتران الموصى له ركنا في ال
.إیجاب الموصي بقبول الموصى له 

و إذا كانت هذه الأراء هي التي إنتهى إلیها فقهاء السریعة الإسلامیة بشأن الصیغة في الوصیة فما هو 
الرأي الذي أخذ به المشرع الجزائري ؟

وص المنظمة لأحكام الوصیة و شروطها ، أنّ المشرع الجزائري قد إستقر    یتبیّن من مراجعتنا للنص
على إعتماد رأي غالبیة جمهور فقهاء الشریعة الإسلامیة ، إذْ إعتبر قبول الموصى له شرطا للزوم 

الوصیة تملیك :" من قانون الأسرة على ما یلي 184الوصیة لا لإنعقادها ، فنص صراحة في المادة 
من نفس القانون على ما یلي   197، كما نص في المادة " ما بعد الموت بطریق التبرع مضاف  إلى

" .یكون قبول الوصیة صراحة أو ضمنا بعد وفاة الوصي :" 
یستفاد من تحلیل هذین النصین ، أنّ الركن الوحید لإنعقاد الوصیة هو الإیجاب المعلن من قبل الموصي 

له كركن ، على إعتبار أنّ الوصیة تصرف بالإرادة المنفردة و لیست فقط و دون إشتراط قبول الموصى 
.عقدا ، و من ثم فإنّ نشوء الحق العیني الموصى به یبقى مرهونا بإیجاب الموصي و واقعة وفاته 

إثبات الوصیة الواردة على العقار:ثالثا 
نعرض أولا لإثبات الوصیة قبل صدور قانون أن یتعیّن لدراسة مسألة إثبات الوصیة الواردة على العقار ، 

الإجراءات الأسرة ، ثم بعد صدور قانون التوثیق ، و في ظل قانون الأسرة ، ثم نتعقب بعد ذلك 
. و الشكلیات اللاّحقة على تحریر الوصیة 



إثبات الوصیة قبل صدور قانون الأسرة - 1
حات الإسلامیة لبلاد المغرب العربي و منها الجزائر لقد شكّل النظام الإسلامي المطبق عقب الفتو 

.الأساس و المصدر التاریخي للقواعد و الأحكام التي نظّمت الوصیة و شكل إثباتها 
و عملا بهذه القواعد و الأحكام التي كانت تعتمد على مبدأ الرضائیة في التعاقد ، كانت الوصیة تنعقد  

ما ﴿أو الكتابة مصدقا لقول الرسول صلى اللّه علیه و سلم) الإیصاء نیة( أو الإشارة ) اللّفظ ( بالقول 
غیر أن المقصود بالكتابة ﴾حق إمرئ مسلم له شيء یوصي به یبیت لیلتین إلاّ وصیته مكتوبة عنده 

المتطلبة هنا حسب فقهاء الشریعة الإسلامیة هي للإثبات و لیس لنفاذ الوصیة ، و من ثم یمكن إثبات 
.دة الشهود أو إقرار الورثة أو بیّنة واضحةالوصیة بشها

و قد سایر القضاء الجزائري هذا الإتجاه غداة الإستقلال ، بحیث جاءت معظم قراراته مكرّسة لمبدأ 
سلطان الإرادة في الإیصاء و عدم التقیّد بشكل معیّن لإثباته ، و من قبیل ذلك ما قضى به المجلس 

الذي جاء فیه ما یلي1969أفریل 30منها القرار الصادر عنه بتاریخ الأعلى في عدّة قرارات له ، نذكر
من المقرر شرعا أن الوصیة لا تحتاج إلى شكل خاص ، كما یجوز إثباتها بجمیع وسائل الإثبات  :" 

" .غیر أنّه یشترط لصحتها أن تكون في حدود ثلث التركة 
من المقرر في الشریعة :" ي جاء فیه ما یليالذ1969أفریل 30و أیضا القرار الصادر عنه بتاریخ 

" .الإسلامیة أنّ الوصیة لا تخضع لأیة صیغة شكلیة و أنه یمكن إثباتها بجمیع طرق الإثبات 
إثبات الوصیة بعد صدور قانون التوثیق- 2

المؤرخ     91- 70من قانون التوثیق الملغى رقم 12كان من المفروض أن یؤدي تطبیق حكم المادة 
من القانون المدني 1مكرر324، و المنقول لاحقا بالكامل ضمن أحكام المادة 1970دیسمبر 15في

إلى إبطال كل السندات المعاینة لمعاملات عقاریة المخالفة لهذه المادة ، و التي لا تستجیب لقاعدة 
.التوثیق الإجباري 

یق التبرع ، فإنها تخرج من مجال غیر أنّ الوصیة و بإعتبارها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت بطر 
على إعتبار أنّ نطاق إعمال قاعدة التوثیق الإجباري محدد من حیث نوع تطبیق القاعدة السالفة الذكر ،

التصرف بالعقود ، و أنّ الوصیة لیست عقدا و إنّما تصرف قانوني ینشأ بالإرادة المنفردة للموصي و من 
لا مجال لها للتطبیق في الوصیة الواردة على العقار و تبقى 91- 70من الأمر رقم 12ثم فإنّ المادة 

و هو ما . هذه الأخیرة خاضعة في إثباتها لجمیع طرق الإثبات بما فیها الكتابة العرفیة و البیّنة و القرائن 



تم التأكید علیه من قبل القضاء الذي إستقرت أحكامه على عدم إشتراط الشكل الرسمي لإثبات الوصایا 
.ردة على العقارات حتى بعد صدور قانون التوثیق الوا
إثبات الوصیة في ضوء أحكام قانون الأسرة - 3

من قانون الأسرة على أنّه 191حسم المشرع الجزائري موقفه من مسألة إثبات الوصیة ، بنصه في المادة 
:تثبت الوصیة :" 
.بتصریح الموصي أمام الموثق و تحریر عقد بذلك •
."وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم و یؤشر به على هامش أصل الملكیة و في حالة •

تضمنت هذه المادة القاعدة العامة المقررة لإثبات الوصیة ، و الإستثناء الوارد علیها ، فالأصل أن تثبت 
الوصیة بموجب سند توثیقي ، و إستثناءا و في حالة وجود مانع قاهر یمكن إثباتها بموجب حكم قضائي 

السند التوثیقي كوسیلة لإثبات الوصیة-أ
أعلاه ، صلاحیة الموثق قي تلقي و تحریر الوصایا الواردة 191خوّلت الفقرة الأولى من نص المادة 

على العقارات ، و طالما أنّ الوصیة تعتبر من السندات الناقلة و المثبتة للملكیة العقاریة ، فإنّ الموثق 
و الأوضاع المحددّة قانونا ، خاصة ما یتعلق بهویة الأطراف و الشهودملزم بإعدادها وفقا للأشكال

.و البیانات الخاصة بتعیین العقار الموصى به 
الحكم القضائي كوسیلة لإثبات الوصیة- ب

یعتبر إثبات الوصیة بحكم قضائي من الحالات النادرة ، لا یتم اللّجوء إلیه إلاّ بعد وفاة الموصي 
و في حالة :" من قانون الأسرة بقولها 191و قد تكلفت ببیان أحكامه ، الفقرة الثانیة من نص المادة 

" .وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم و یؤشر به على هامش أصل الملكیة 
عقار بموجب حكم یتبیّن من تحلیل هذه الفقرة ، أنّ المشرع قد أجاز إستثناءا إثبات الوصیة الواردة على 

قضائي في حالة وجود حادث إستثنائي حال دون إتمام الموصي للتراتیب و الإجراءات التي تتطلبها 
عملیة تحریر الوصیة ، كإصابة الموصي بمرض حال دون تنقله إلى مكتب التوثیق بعد إبدائه إیجابه 

. لتوقیع الوصیة بالإیصاء للموصى له بحضور شاهدي عدل ، أو وفاته قبل الموعد المحدد 
من قانون الأسرة ، الذي یُجیز 191ففي هذه الحالة أورد المشرع حكم الفقرة الثانیة من نص المادة 

.للموصى له إثبات الوصیة التي تقررت له بموجب حكم قضائي 



الإجراءات و الشكلیات اللاّحقة على تحریر الوصیة - 4
تسجیل الوصیة -أ

حتى تتم عملیة تسجیل الوصیة على أكمل وجه إشترط المشرع أن تقُدم في الشكل الرسمي الذي یتطلبه 
.          القانون تحت طائلة رفض تسجیلها ، و أن تقُدم ضمن الآجال القانونیة المحددة 

ة الموصي سجیلها إلى ما بعد وفاو بإعتبار أنّ الوصیة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، فقد یتأخر ت
حتى یتسنى لهذا الأخیر العدول عنها إنْ شاء حال حیاته ، و قد رأى المشرع أن ینبه إلى ذلك فقضى في 

.من قانون التسجیل على أن تسجل الوصیة في خلال سنة تسري إبتداء من یوم الوفاة 65المادة 
ا في إرساء نقل الملكیة و بخصوص إجراءات تسجیلها فهي تخضع لذات الإجراءات و النسب المعمول به

.عن طریق الوفاة 
أمّا عن مكان التسجیل فیختص به المكتب الذي یتبع له محل سكنى المتوفي ، و في حالة عدم وجود 
محل سكنى في الجزائر فإنّ التصریح بالتسجیل یتم في المكتب الذي یتبع له مكان الوفاة إذا كانت الوفاة 

م تكن الوفاة قد وقعت في الجزائر فإنّ التصریح یتم لدى المكاتب التي قد وقعت في الجزائر ، أمّا إذا ل
.تعینها إدارة الضرائب 

من قیمة العقار ) %05(و فیما یتعلق برسوم التسجیل ، تخضع الوصیة لرسم نسبي یُقدر بخمسة بالمائة 
من 236ادة بالنسبة للأصول و الفروع و الأزواج حسب نص الم) %03(و تخفض إلى ثلاثة بالمائة 

.قانون التسجیل 
شهر الوصیة - ب
 موقف التشریع من شهر الوصیة

من مراجعتنا للنصوص المنظمة للوصیة لم نجد فیها نصا یعرض فیه المشرع لمسألة شهر الوصیة الواردة 
تتبع ما إستقرت علیه أحكام القانون المدني بإعتباره الشریعة العامةمعه ممّا یتعینالعقار ، 

وذلك وفقا . و التشریعات العقاریة ، خاصة ما یتعلق منها بالقوانین التي تدیر مصلحة الحفظ العقاري 
:للتفصیل الآتي 

شهر الوصیة وفق أحكام القانون المدني •
ة        تنتقل الملكیة و غیرها من الحقوق العینی:" من القانون المدني على ما یلي 792نصّت المادة 

و ذلك مع مراعاة النصوص  164متى كان الشيء مملوكا للمتصرف طبقا للمادة بالعقدفي العقار 
" .التالیة 



الإلتزام بنقل الملكیة أو أي :" من القانون المدني على ما یلي 164و لیس المادة 165و نصّت المادة 
حق عیني آخر من شأنه أن ینقل بحكم القانون الملكیة أو الحق العیني ، إذا كان محل الإلتزام شیئا معینا 

من 793و نصّت المادة " ر العقاري بالذات یملكه الملتزم ، و ذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشها
لا تنتقل الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین :" القانون المدني على ما یلي 

أم في حق الغیر ، إلاّ إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون ، و بالأخص القوانین المتعاقدین
" .التي تدیر مصلحة الشهر العقاري 

أنّ المشرع قد أخضع من خلال النصوص المذكورة أعلاه العقد دون غیره من التصرفات لإجراءات 
تصرف قانوني بالإرادة المنفردة للموصي –كما سبق و قدمنا –الإشهار العقاري ، في حین أنّ الوصیة 

لعقد الذي یبرم و هي ثانیة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت لا بین الأحیاء بخلاف او لیست عقدا ، 
بین الأشخاص حال الحیاة ، و من ثم فلا مجال لإعمال النصوص السابقة على الوصیة على إعتبار أنّ 

.نطاقها محدود من حیث نوع التصرف بالعقود ، و أنّ الوصیة لیست بعقد 
شهر الوصیة وفق القوانین التي یدیر مصلحة الحفظ العقاري •

المتضمن إعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 16نصّت المادة 
التي ترمي إلى إنشاء     العقود الإرادیة و الإتفاقاتإنّ :" العام و تأسیس السجل العقاري على ما یلي 

أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو إنقضاء حق عیني ، لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف إلاّ من تاریخ 
" .وعة البطاقات العقاریة نشرها في مجم

الظاهر من النص أعلاه أنّ عملیة الشهر في مجموعة البطاقات العقاریة لا تسري إلاّ على العقود 
و الإتفاقات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العینیة الأصلیة أو التبعیة أو نقله أو التصریح به 

ل حیاة الأطراف ، و بهذا المعنى یكون المشرع قد حدد نطاق الشهر من حیث نوع أو تعدیله أو زواله حا
.التصرف بالعقود و الإتفاقات 

و من ثم فإنّ الوصیة ، و بإعتبارها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، فإنها تخرج من نطاق إعمال 
رف و لیست بعقد      تص–كما قدمنا –لأنّ الوصیة . أعلاه 74- 75من الأمر رقم 16نص المادة 

.أو إتفاق 
 موقف القضاء من شهر الوصیة

أعلاه      16أن الإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا مستقرّ على تطبیق أحكام المادة یمكن القول إجمالا ،
. على الوصیة الواردة على العقار ، و ذلك بإشتراط لزوم شهرها بعد وفاة الموصي 



ةثالثالمحاضرة ال

وفاة مالك العقار كواقعة مادیة لإكتساب الملكیة العقاریة:المبحث الثاني 
الأحكام القانونیة العامة للمیراث : المطلب الأول 
تسري أحكام قانون الأحوال الشخصیة على تعیین الورثة و تحدید :"مدني على ما یلي 774تنص المادة 

" . أنصبتهم في المیراث ، و على إنتقال أموال التركة
یتبیّن من النص أعلاه ، أنّ المشرع قد إعتبر التركة من مسائل الأحوال الشخصیة ، و هذا لإرتباطها 

طریقة من طرق إكتساب –أي التركة –ني للمجتمع الجزائري ، كما أنّه إعتبرها بالجانب الروحي و الدی
. الملكیة 

مفهوم المیراث : الفرع الأول 
ذلك الحق الذي یكون محله إنتقال مال المورث إلى ورثته الأحیاء ، سواء كان بأنّه المیراث یمكن تعریف 

.القابلة للتوریث ذلك المال عقارا أو منقولا ، أو حقا من الحقوق 
أسباب المیراث: الفرع الثاني 

من قانون الأسرة و هما 126حدد المشرع أسباب المیراث في حالتین ، ورد التنصیص علیهما في المادة 
.  القرابة و الزوجیة : 
القرابة  - 1

الإخوة          ( و نعني بها الروابط الأسریة ما بین المورث و الوارث كالأبوة و البنوة و الحواشي 
.  حتى الدرجة الرابعة ) و الأخوات و الأعمام 

و بالتالي لا یمكن للولد المتبنى أن یرث ، لأنّ التبني في التشریع الجزائري ممنوع شرعا و قانونا و هو ما 
. أكدته المحكمة العلیا في عدّة قرارات لها 

الزوجیة - 2
و یقصد بها الزواج الصحیح ، القائم وفقا للأسس الشرعیة و القانونیة المنصوص علیها في قانون الأسرة 

یُوجب النكاح :" من قانون الأسرة بقولها 130و هذا ما أشارت إلیه المادة . سواء تمّ الدخول أو لم یتم 
. لذلك فإنّ الزوج یرث زوجته ، و الزوجة ترث زوجها " . بین الزوجین ، و لو لم یقع بناءالتوارث 

شروط إستحقاق المیراث  : الفرع الثاني 
الشروط الخاصة بالمورث : أولا 

من قانون الأسرة           127و هو الشخص المتوفي حقیقة أو حكما ، على حدّ تعبیر حكم المادة 
یستحق الإرث بموت المورث حقیقة أو بإعتباره میتا بحكم :" التي جرت صیاغتها على النحو التالي و

" . القاضي



و عموما ، لا تثبت الوفاة ، إلاّ بشهادة الوفاة ، التي یسلمها ضابط الحالة المدنیة لأصحاب الشأن 
. من خلالها الطبیب حالة  الوفاة بناء على طلبهم ، و بعد تفحص الشهادة الطبیة التي عاین 

و هذا بخلاف الموت الحكمي ، حیث تثبت الوفاة بحكم من القضاء ، على أن یتم تسجیل هذا الحكم 
.  في  سجلات الوفیات بالحالة المدنیة 

الشروط الخاصة بالوارث : ثانیا 
و هو الشخص الحي ذكرا أو أنثى أو حملا ، و المستحق لنصیب معیّن من هذه التركة لسبب من أسباب 

یشترط لإستحقاق الإرث أن یكون الوارث حیّا :" من قانون الأسرة 128و هو ما أشارت المادة . المیراث 
" . أو حملا وقت إفتتاح التركة ، مع ثبوت سبب الإرث ، و عدم وجود مانع من الإرث

أمّا إذا تبیّن أنّ الوارث قد مات قبل أو مع المورث ، قلا توارث في هذه الحالة ، على أساس عدم معرفة 
إلخ ... قبل الآخر ، كحالة الغرق ، الزلازل ، البركان 

كما یشترط في الوارث ، أن لا یكون ضمن الأشخاص الممنوعین من المیراث ، و الذین حددهم المشرع 
یمنع من المیراث :" من قانون الأسرة ، و التي جرت صیاغتها على النحو التالي 135ة بمقتضى الماد

: الأشخاص الآتیة أوصافهم 
 قاتل المورث عمدا و عدوانا ، سواء كان القاتل أصلیا أو شریكا.
 شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام  تنفیذه.
ر السلطات المعنیة العالم بالقتل أو تدبیره إذا لم یخب . "
 أمّا عن الإجراءات المتبعة في إكتساب الملكیة عن طریق الإرث:

إذا كان المورث قد خلّف أموال منقولة و عقاریة ، فلابدّ من إعداد فریضة محررة من لدن موثق           
. بغیة تقسیم التركة بین الورثة حسب الأنصبة 

الرجوع إلى أحكام قانون الأسرة المستمدّة من سورة النساء آیة المواریثو لمعرفة هذه الأنصبة ، ینبغي 
) .     14إلى الآیة 11من الآیة ( 

. أمّا عن المنقولات ، فتقُوّم و تقُسّم على الورثة حسب أنصبتهم وفقا للفریضة 
یة التي یحررها الموثق  بناء على و أمّا عن العقارات ، فحتى تنتقل للورثة ، ینبغي إعداد شهادة نقل الملك

الفریضة ، و عقد ملكیة المتوفي ، على أن یتم تسجیلها بمصلحة التسجیل و الطابع  و شهرها بالمحافظة 
العقاریة المختصة إقلیمیا ، حتى تنتقل ملكیة العقارات من المورث إلى الورثة عن طریق الإرث و یصبح 

.الورثة ملاك في الشیوع 



الشهادة التوثیقیة : المطلب الثاني 
مفهوم الشهادة التوثیقیة :  الفرع الأول 

على أنّها إحدى الوسائل القانونیة المتاحة للورثة لشهر حق الإرث في مجموعة البطاقات العقاریة  تُعرّف 
أو الموصى عن طریق شهادة تحرر بمعیة موثق بما یفید إنتقال الملكیة العقاریة من الهالك إلى الورثة

.لهم ضمن الآجال المحددة قانونا
دور الشهادة التوثیقیة في إثبات صفة المالك في الدعاوى القضائیة: الفرع الثاني 

غالبیة الفقه أنّه في الدعاوى الرامیة إلى قسمة العقار المشاع ممّا لا شك فیه أنّ الإجماع واقع لدى 
طائلة عدم قبول الدعوى ، إرفاق الشهادة التوثیقیة الموروث من طرف المالك الأصلي ، یجب تحت 

ر المكلّف بإعداد مشروع القسمة المشهرة بالمحافظة العقاریة في ملف الدعوى ، و ذلك لتسهیل مهمة الخبی
و إمكانیة شهر الحكم القضائي على مستوى المحافظة العقاریة ، على إعتبار أنّ المحافظ العقاري

63-76من المرسوم رقم 88لا یمكنه شهر أي حكم أو تصرف ، بدون وجود إشهار مسبق طبقا للمادة 
أمّا إذا تعلق الأمر ، بالدعاوى الرامیة إلى حمایة المال المشاع ، فیكفي في رفع الدعاوى القضائیة

بمعیة موثق لكي یُطالب بحمایة المال أن یقوم رافعها بإرفاق العریضة الإفتتاحیة للدعوى ، بفریضة محررة 
. المشاع 

مع الإشارة ، أنّ القانون لا یستوجب في مثل هذه الدعاوى ، أن ترفع من جمیع الورثة ، بل یكفي أن 
من 718على حدّ تعبیر حكم   المادة . یرفعها أحد الورثة الذي یثبت صفته كمالك بموجب فریضة 

.   القانون المدني 



المحاضرة الرابعة

الحكم التصریحي المثبت لشغور التركة العقاریة: المبحث الثالث 
معنى التركة الشاغرة  : أولا 

ینصرف معنى التركة الشاغرة إلى كل تركة لم یعرف مالكها ، أو أنّ مالكها توفي دون أن یترك وارثا 
.معروفا ، و كذا التركة التي یتخلى فیها أحد الورثة عن نصیبه

یعتبر ملكا من أملاك الدولة جمیع :" من القانون المدني على أنّه 773و في هذا الصدد نصّت المادة 
الأموال الشاغرة الي لیس لها مالك ، و كذا أموال الأشخاص الذین یموتون عن غیر وارث أو الذین تهمل 

" .تركتهم 
المتضمن قانون الأملاك 1990سمبر دی01المؤرخ في 30- 90من القانون رقم 53كما نصّت المادة 
إذا وقع التخلي عن الحقوق العینیة في الملكیة الموروثة ، بعد فتح التركة ، یحق :" الوطنیة على أنّه 

للدولة أن تطلب من القاضي المختص في الدعاوى المدنیة ، بعد التحقیق القضائي ، أن یثبت التخلي 
بالحراسة القضائیة و یتم حینئذ تطبیق إجراء تسلیم أموال الذي یترتب علیه تطبیق الإجراءات الخاصة

.أعلاه 51التركة وفق المادة 
و تدرج الأملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائیة في الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة          

" . بعد إثبات الطابع القطعي لإرادة الورثة في التخلي عن ذلك الإرث 
اءات إستصدار الحكم التصریحي المثبت لشغور التركة العقاریةإجر : نیاثا

البحث و التحري   : المرحلة الأولى 
المشار إلیه أعلاه إدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا 30-90من القانون رقم 51ألزمت المادة 

.أو ورثة محتملین للهالك و التحري عن ملاك ، بأن تباشر إلى فتح تحقیق من أجل البحث
180هذا و لم یحدد النصین السالفي الذكر إجراءات معیّنة للتحقیق ، غیر أنّه و بالرجوع إلى المادة 

المذكور أعلاه ، فإنّه یمكن لمدیر أملاك الدولة أن یباشر إلى فتح 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 
.ضرائب تحقیق لدى المحافظات العقاریة ، و مصلحة ال

كما یمكنه بالموازاة مع هذا التحقیق أن یسعى إلى نشر إشعار متعلق بالبحث عن الوراث المحتمل    
.   أشهر ، بمقرات البلدیات التابعة للولایة ) 04(على الأقل في صحیفتین وطنیتین ، و یعلق لمدّة أربعة 



تحت الحراسةإستصدار حكم بإنعدام الوارث و وضع العقار: المرحلة الثانیة 
إذا أفضت نتائج التحري و التحقیق إلى عدم وجود وارث محتمل ، أمكن مدیر أملاك الدولة أن یبادر 

للمطالبة بالتصریح بإنعدام الوارث ، و وضع العقار محل التركة تحت الحراسة إلى رفع دعوى قضائیة ،
دعوى في هذه الحالة یكون بموجب و إقامة ال829إلى 827القضائیة ، مع مراعاة أحكام المواد من 

عریضة إفتتاحیة موقعة و مؤرخة ، تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها العقار 
العقار عن طریق إحضار مستنداته محل التركة ، على أن تكون مرفقة بالوثائق التي تثبت وجود هذا 

أملاك الدولة بإجراءات البحث و التحري عن الورثة المحتملین و كذا الوثائق التي تثبت قیام مدیریة
، مع وجوب شهر العریضة الإفتتاحیة للدعوى في المحافظة العقاریة الموجود في نطاق للهالك

1976مارس 25المؤرخ في 63- 76من المرسوم رقم 85إختصاصها العقار عملا بأحكام المادة 
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 17المادة المتضمن تأسیس السجل العقاري ، و 

إعلان الشغور و تسلیم العقار: المرحلة الثالثة 
بعد إنقضاء مدّة التسییر المؤقت للعقار الشاغر المقررة لإدارة أملاك الدولة ، المحددة في الحكم القاضي 

ع دعوى قضائیة ثانیة  یذكّر فیها بإنعدام الوارث ، یتعیّن على مدیر أملاك الدولة أن یبادر إلى رف
المحكمة بالوقائع ، و الحكم المصرّح بإنعدام الوارث ، و یلتمس إصدار حكم یقضي بإعلان الشغور 

.و تسلیم العقار لإدارة أملاك الدولة 
تسعى        و لإثبات إنتقال ملكیة العقار الشاغر نهائیا للدولة ، یتعیّن على مدیریة أملاك الدولة أن 

إلى تسجیل و شهر الحكم القاضي بإعلان الشغور و تسلیم العقار ، بمصلحة الشهر العقاري الواقع    
من المرسوم التنفیذي رقم181في دائرة إختصاصها العقار محل التركة وفقا لمقتضایات المادة 

ك الوطنیة الخاصة  و تسییره وفقا للتنظیم لیتم إدماجه فیما بعد ضمن الأملا. السالف الذكر 427- 12
.المعمول به 

إذا كان القانون قد خوّل للدولة حق تملك العقار الذي یتوفى عنه مالكه عن غیر وارث ، فإنّه قد خوّل و
ظهر ، إسترجاع العقار الذي أدرج ضمن الملكیة العقاریة الخاصة متى ) الوارث ( بالمقابل لهذا الأخیر 

ن یرفع دعوى قضائیة أمام الجهات القضائیة المختصة خلال مدّة التقادم المقررة في المادة للدولة ، بأ
و الإجراءات المقررة لرفع الدعاوى العقاریة ، یطالب بمقتضاها من القانون المدني وفقا للشروط 829

.بإسترداد العقار محل الإدماج 



و الوسائل ؤسس قانونا ، و مدّعم بالمستنداتو في هذه الحالة إذا ترأى للمحكمة أن طلب الوارث م
الثبوتیة ، فإنّها تقضي بحق الوارث في إسترداد العقار متى كان ذلك ممكنا ، أمّا إذا تعذّر أو إستحال 
إسترداد العقار عینا ، فإنّها تحكم له بتعویض مساوي لقیمة العقار ، یُحسب من یوم الإعتراف له بصفة 

.المالك
الحالة إذا تعذّر الحصول على إتفاق بالتراضي حول التعویض أو المقابل المقترح من طرف و في هذه 

الإدارة ، یحدد مبلغ التعویض كما لو تعلق الأمر بنزع الملكیة ، مع حفظ حق الوارث في اللّجوء إلى 
.القضاء بطریق الإستعجال للطعن في قیمة التعویض 



ة خامسالمحاضرة ال

الوقائع المادیة كسبب لإكتساب الملكیة العقاریة: الفصل الثاني 
الحیازة كواقعة مادیة لإكتساب الملكیة العقاریة: المبحث الأول 

تلك السیطرة المادیة على الشيء ، و التي یكون هدفها ، تملكه بمرور : یمكن تعریف الحیازة على أنّها 
.على أساس الحیازة و هو ما یصطلح علیه في التشریع الجزائري بالتقادم المكسب . مدّة زمنیة معیّنة 

. و هنا لابد من التمییز بین وضعین 
 أن لا یكون بید الحائز سند : الوضع الأول

)   سنة15(و في هذه الحالة كقاعدة عامة ، حددت مدّة التقادم المكسب للملكیة بخمسة عشرة سنة 
.یازة طوال هذه المدة ، و دون إنقطاع شریطة إستمرار الح

 أن یكون بید الحائز سند : الوضع الثاني

الحكم المكرس للملكیة على أساس التقادم المكسب: المطلب الأول 
و الحصول  على حكم أجاز المشرع للحائز مخاصمة المالك الذي تخلى عن عقاره مدّة زمنیة معیّنة ،

كمجازاة  للمالك المهمل الذي یتخلى عن خدمة . لتقادم المكسب یقضي بتكریس الملكیة على أساس ا
.العقار و الإستثمار فیه ، و مكافأة للحائز الحریص الذي یسعى إلى خدمة العقار و إستغلاله و تطویره 

و على ذلك ، فمتى صدر حكم یقضي بتكریس الملكیة على أساس التقادم ، عُدّ هذا الحكم سندا لإثبات 
و أن تكون مدّة وضوع ذلك الحكم غیر مملوك للدولةز للعقار ، شریطة أن یكون العقار مملكیة الحائ

سنة تسري من تاریخ ) 15(الحیازة لا تقل عن المدّة المحددّة قانونا ، و التي حددها المشرع بخمسة عشرة 
، و أن تكون تلك الحیازة سنوات عند توافر حسن النیة و السند الصحیح) 10(وضع الید ، و بعشر 

علنیة و هادئة و لا لبس فیها ، و أن تتوافر في الحائز نیة التملك ، و هذا ما أكدته أحكام المواد 
.من القانون المدني 834إلى 808من 

كن و بالتالي متى توافرت في العقار عناصر الحیازة السالف ذكرها ، و المدّة المقررة قانونا لإكتسابه أم
المحكمة المعروض علیها النّزاع القضاء بإكتساب العقار المتنازع علیه بالتقادم ، سواء جاء ذلك في 
صورة دعوى قضائیة مستقلة ، أو في صورة دفع یُبدیه الحائز ضدّ المالك الذي یُطالب بإسترداد عقاره 

، و ذلك بالإستماع عن طریق دعوى الإستحقاق ، شریطة أن یسبق إصدار ذلك الحكم تحقیق قضائي 
من قانون 163إلى 150إلى الشهود الذین یمكنهم أن یفیدوا مجرى التحقیق عملا بأحكام المواد من 

و بعد صیرورة الحكم المثبت للملكیة العقاریة عن الإجراءات المدنیة و الإداریة ، على أن یتم في الأخیر 



من المرسوم التنفیذي 90عملا بأحكام المادة طریق التقادم إشهاره على مستوى مصلحة الشهر العقاري
.المتضمن تأسیس السجل العقاري 1976مارس 25المؤرخ في 63- 76رقم 

إلاّ أنّ الملاحظ أنّ هذا النوع من الأحكام لم یكن محل إجماع غالبیة الفقه و القضاء ، بسبب الإختلاف 
. انونیة المنظمة للتقادم المكسب حول تفسیر النصوص الق

: و للإمام بمختلف جوانب هذا الإختلاف ، نرى أن نقسم الكلام في هذا المطلب إلى ثلاثة فروع رئیسیة 
.               فنتكلم أولا في موقف التشریع من إكتساب الملكیة على أساس التقادم المكسب و موقف القضاء ثانیا

التقادم المكسبموقف التشریع من إكتساب الملكیة على أساس : الفرع الأول 
لعلّه من الملائم الإشارة ، مقدما ، إلى أنّ نظام الشهر العیني لا یعترف بالحیازة و التقادم المكسب كسبب 

إلى إهدار القوة الثبوتیة من أسباب كسب الملكیة و الحقوق العینیة العقاریة ، إذْ یؤدي ذلك الإعتداد
المقیّدة في السجلات العینیة ، الأمر الذي دفع المطلقة التي یرتبها نظام السجل العیني للحقوق

إلى الأخذ بمبدأ حظر التقادم ، و هو الشهر العیني كأساس لنظام الشهربالتشریعات التي تأخذ بنظام
المبدأ الذي یقضي بعدم سریان التقادم المكسب في مواجة المالك أو صاحب الحق العیني الذي له أصل 

.ملكیة مشهر
مجموع النصوص المنظمة للتقادم المكسبالجزائري ، فإنّه یتضح منالتشریعو بالرجوع إلى

المتضمن إعداد مسح 74- 75و النصوص ذات الصلة بموضوع الشهر العقاري ، لاسیما الأمر رقم 
63-76و 62- 76الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري و كذا المرسومین المطبقین له 

أنّها لا تتضمن أیّة إشارة لمبدأ حظر التقادم ، بالرغم من أنّه یعتبر من أهم المبادئ التي یقوم علیها نظام 
المشار إلیه أعلاه ، اللّهم إذا إستثنینا ما أشار إلیه 74-75الشهر العیني المُتبنى بموجب الأمر رقم 

المتضمن سن إجراء إثبات التقادم 1983ماي 21المؤرخ في 352-83المشرع في المرسوم رقم 
المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكیة ، و بالضبط نص المادة الأولى منه و التي 

یحوز في تراب البلدیات التي لم تخضع حتى الآن كل شخص:" جاءت صیاغتها على النحو التالي 
من نوع الملك المذكور أعلاه عقارا1975بر نوفم12المؤرخ في 74-75للإجراء المحدث بالأمر 

حیازة مستمرة ، غیر منقطعة و لا متنازع علیها و علانیة و لیست مشوبة بلبس ، طبقا لأحكام الأمر رقم 
المتضمن القانون المدني ، یمكنه أن یطلب من الموثق 1975سبتمبر 26المؤرخ  في 58- 75

" .عقد شهرة یتضمن الإعتراف بالملكیة عن مكتب التوثیق المختص إقلیمیاالمسؤول 



یُبیّن من قراءة هذه المادة أنّ المشرع قد إستثنى العقارات الممسوحة من مجال إعمال التقادم المكسب 
للملكیة ، و بمعنى آخر أنّ المشرع لم یجز التمسك بالتقادم المكسب في مواجهة مالك العقار الذي له 

.أصل مشهر وفق نظام الشهر العیني
موقف القضاء من إكتساب الملكیة على أساس التقادم المكسب: الفرع الثاني 

الملاحظ أن الإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا لم یستقر على إتجاه واحد ، إذْ ذهب في بعض قراراته 
شهر سب في مواجهة صاحب الحق المإلى تطبیق أحكام القانون المدني ، و الأخذ بالتقادم المك

إعمالا لأحكام المواد المنظمة للتقادم المكسب ، بینما حظر في قرارات أخرى التمسك بالتقادم المكسب 
.في العقارات التي لها سندات ملكیة مشهرة 



المحاضرة السادسة

شهادة الحیازة: ثانيلمطلب الا
راضي أشخاص الذین یحوزون ه العقاري الأمن قانون التوجی39بموجب المادة مكّن المشرع الجزائري 

في مناطق لم تحرر بشأنها عقود ، و لم تشملها عملیة المسح من الحصول ، قل لمدة سنة على الأ
لك العقار لمالاّ إل لهم بعض السلطات التي لا تمنح تخو ، "شهادة الحیازة"على سند حیازي یسمى 

: جراءات نوجزها في الآتي إو ذلك وفقا لشروط و 
شروط الحصول على شهادة الحیازة   : الفرع الأول 

الشروط التي ترد على العقار:أولا 
أن یكون العقار من نوع ملك خاص  - 1

هو ما یعني أنّ و . راضي الملكیة الخاصة أضمن ةواقعبالنسبة للعقارات ال، إلاّ لا تسلم شهادة الحیازة
الأملاك العقاریة الوطنیة ، و الأملاك العقاریة الوقفیة من أن تكون محلا لشهادة المشرع قد إستبعد 

.الحیازة 
المسح العام الم یشملهمنطقةأن یكون العقار واقعًا في - 2
یة المسح بعد واقعًا في منطقة لم تشملها عملن یكون العقار محل شهادة الحیازة ، أستلزم المشرع ضرورة إ

عملیة المسح ستنتهي حتما بتسلیم الملاك و أصحاب الحقوق في نّ أعتبار إو هو شرط صائب على 
.مؤقتة بحسب الحالة عقاریة دفاتر عقاریة أو ترقیمات ، المناطق الممسوحة 

ملكیة مثبت للأن لا یكون للعقار سند - 3
الخاصة غیر الممسوحة راضي الملكیة أمحل شهادة الحیازة واقعًا ضمن لعقارن یكون األا یكفي 

و على ذلك جرى حكم . ملكیة یعتد به قانونا ن لا یكون لهذا العقار سند ألى جانب ذلك إبل یشترط 
... ممارسة ذا كانت الحیازةإلاّ إ: " ... الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من المرسوم السالف الذكر 

" .راضي فیها لألم یتم مسح ا... راضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها و تقع في بلدیة أب
الشروط المتعلقة بوضع الید : ثانیا 

العقار وفقا للشروط المتطلبة قانونا حیازة ن تكون یجب أ- )1



التملك نیة ، و العقار علىیطرة المادیة الس: و معنى ذلك أن یتوافر في الحیازة العنصرین المكونین لها 
علنیة و هادئة و واضحة على أن تكون .ن یظهر بمظهر المالك للعقار أهو قصد الحائز في و

. ، و خالیة من عیوب الإكراه و اللّبس و الخفاء و مستمرة 
الشرط المدّة - )2

خروجا عن القواعد العامة المقررة في القانون المدني ، و التي حددت مدّة التقادم المكسب كأصل عام 
02المادةحسب الحالة ، أجاز المشرع بمقتضى ) 10(أو عشر سنوات ) 15(بخمسة عشرة  سنة 

قل ، تقدیم طلب الحصول أعلاه ، للحائز متى ساوت مدّة حیازته للعقار سنة واحدة على الأمن المرسوم 
و هي مدّة قصیرة جدًا مقارنة بالآثار القانونیة التي ترتبها شهادة الحیازة على شهادة الحیازة ، 

على إعتبار أنّ هذه الشهادة و إن كانت لا ترقى إلى مرتبة السند المثبت للملكیة العقاریة ، إلاّ أنّها یمكن 
. الملكیة بالتقادم المكسب أن تكون سندا قویا لإكتساب 

و تسلیم شهادة الحیازة عدادإجراءات إ: الفرع الثاني 
تكوین ملف شهادة الحیازة : أولا 

عداد          إبطلبات المتعلقة الوحید المؤهل قانونًا ، لتلقي الملفاتیعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي 
الذي یحوز عقارا مدّة سنة على الأقل ، حیازة مستمرة و غیر الحائز و تسلیم شهادة الحیازة ، حیث یقدم 

على الى المصلحة المعنیة بالبلدیة منقطعة و غیر متنازع علیها و علنیة ، بتقدیم طلب في شكل عریضة 
:الوثائق التالیة أن تكون هذه العریضة مرفقة ب

254- 91ي رقم تصریح شرفي یكون وفقًا للنمودج المنصوص علیه في المرسوم التنفیذ
و توقیعه ، و تصریح شاهدین یثبتان) و الحائزین أ( یتضمن تعیین العقار ، و هویة الحائز 

.حسن النیة بالمحدّدة قانونا و للمدّةالحائز یمارس الحیازة وفقًانّ أ
و الحائزین أ( لحائز للحالة المدنیة الوثائق الثبوتیة ل    (
 ایبین حدود القطع المعنیة و وضعیتهمخطط
 06ما ، حسب ما نصّت علیه المادة الإدلاء به) و الحائزین أ( و سند یرید الحائز أأي وثیقة

. من ذات المرسوم أعلاه 
، یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي ، تسجیل العریضة المودعة فالملأوراقو بعد التأكید من تمام

قع علیه من قبل رئیس المحكمة التي تقع       و هو سجل مرقم و موّ ، اص بشهادات الحیازة بسجل خ
.في دائرة اختصاص البلدیة المعنیة 



وصلاً المعني م سلّ بأن یُ رئیس المجلس الشعبي البلدي من ذات المرسوم 07و في الصدد ألزمت المادة 
. ، و أن یشیر فیه إلى بیانات المرجع الذي سُجلت فیه العریضة یداع الملفما یُفید إب

نشر ملخص العریضة : ثانیا 
الموالیة لإیداع الملف ، بنشر یومًا15ئیس المجلس الشعبي البلدي خلال یقوم ر إستكمالا للإجراءات ، 

و الساحات ةعلانات الخاصة بالبلدیبلصقة بلوحة الإ، ملخص العریضة المودعة عن طریق إعلان 
ن أطالب الشهادة حتى یتأكد من المعنيعلى نفقة مع نشرة في جریدة یومیة، لمدّة شهرین العمومیة 

.العقار لیس ملكًا خاصًا 
من مجلس الشعبي البلدي خلال شهرینلى رئیس الإكل مقترض في إبداء إعتراضاته ، مع حفظ حق

.و النشرأیخ الإلصاق تار 
طلب رأي مدیر أملاك الدولة و الشؤون العقاریة : ثالثا 

مجلس الشعبي البلدي خلال نفس المدّة          موازاة مع عملیة نشر ملخص العریضة ، یتولى رئیس ال
لتوضیح الوضعیة ملاك الوطنیة بالولایة الأالموالیة لإیداع الملف ، بإخطار مصلحةیومًا 15أي مدّة 

لتماسهاإخلال شهرین من تاریخ خیرةن تلتزم هذه الأأعلى موضوع طلب شهادة الحیازة ، القانونیة للعقار 
.  بإطلاع رئیس المجلس الشعبي البلدي بالوضعیة القانونیة للعقار 

تلقي الاعتراضات : رابعا 
خلال المدّة ) و مصلحة الاملاك الوطنیة أو معنوي أشخص طبیعي (الغیر ) إعترض( إذا إحتج 

طراف حالة الأإلى رئیس المجلس الشعبي البلدي ، یتو ) شهرین من تاریخ الاعلان (نونیة المقررة القا
عداد و تسلیم شهادة إعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي و هنا یمنع، مام المحكمة المختصة أالمتنازعة 

. الفصل في النزاع إلى حینالحیازة 
إعداد و تسلیم شهادة الحیازة: خامسا 

س المجلس الشعبي البلدي بتحریر محضر عدم الاعتراض  عتراض ، یقوم رئیإفي حالة عدم تقدیم أي 
عداد شهادة وفقًا للنموذج إن یقوم بأعلى ، جل الاعتراض أنتهاء إیام التي تلي تاریخ أ)  08(خلال ثمانیة

رها بالمحافظة یلها و شه، تسلم نسخة منها للمستفید بعد تسج254- 91المحدد في المرسوم التنفیذي رقم 
. قلیمیًا إالعقاریة المخصصة 



ثار القانونیة التي ترتبها شهادة الحیازة الآ: الفرع الثالث 
: جمالها في الآتي إجموعة من الاثار القانونیة یمكن یترتب على تسجیل و شهر شهادة الحیازة ، م

الطابع الشخصي لشهادة الحیازة : أولا 
مام الورثة إذا ما أتفید ، و في هذه الحالة لا یكون سمیة تنتهي بوفاة المسإتعتبر شهادة الحیازة شهادة 

في خلال سمهمإتقدیم طلب شهادة حیازة جدیدة بلاّ إكتسبها مورثهم ، إستفادة من الحقوق التي رادوا الإأ
و هو ما أشارت إلیه            . نوحة للمتوفي ألغیت شهادة الحیازة القدیمة الممو إلاّ ، سنة من تاریخ الوفاة 

. 25-90من القانون رقم 42المادة 
التمسك بالملكیة على اساس تقادم المكسب : ثانیا 

تعتبر شهادة الحیازة سند قانوني یبرر حیازة العقار ، و في هذه الحالة یمكن للحائز إثارة مدّة الحیازة  
ثناء تصفیة أ. 254- 91لتنفیذي رقم من المرسوم ا14حكام المادة للإحتجاج بالتقادم المكسب طبقا لأ

م للأراضي المنصوص علیه طار عملیة المسح العاإارات المعنیة بشهادة الحیازة في الوضعیة القانونیة للعق
.25- 90من قانون 47عمالا لأحكام المادة إ74- 75مر رقم بموجب الأ

شهادة الحیازة لا تغیر الوضعیة القانونیة للعقار : ثالثا 
المشرع للمستفیذ من شهادة الحیازة بعض السلطات لخوّ و بمقابل ،أستثناء التحویل المجاني بإ
: نذكر منها و التي . لمالك العقار لاّ إي لا تخول الت
حدى إن شهادة الحیازة الحصول على قرض من للمستفید م25- 90من قانون 44جازت المادة أ

في مقابل رهن العقار محل شهادة الحیازة ، بالرغم من ) دون الدائنین الخواص ( المؤسسات المالیة 
) .مدین أو كفیل عیني ( لراهن لن یكون العقار المرهون ملكا أتستلزم مدني 884المادة نّ أ
 سترداد الإ، ستحقاق الإ( دعوى المطالبة نّ أعلى 25-90من قانون 45كدت المادة أكما (

عادة النظر إالتي یرفعها المالك الحقیقي الذي قد یظهر لا یترتب علیها نقض رهن العقار ، و لا 
خرى التي قام بها الحائز القانوني في حدود الصلاحیات المخولة له بموجب شهادة في التصرفات الأ

.الحیازة 
رخصة نّ أأي ، حق البناء بملكیة العقار 50قانون التهیئة و التعمیر قد ربط في مادته نّ أبالرغم من

بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي              ه و نّ ألاّ إو بترخیص منه ، أللمالك لاّ إالبناء لا تمنح 
منه42المادة ، و بالضبط نصالمحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها19-15رقم 



قامة بنایة في العقار محل شهادة الحیازةإیمكن للحائز الحصول على رخصة بناء تمكنه من 
..." .یجب أن یقدّم صاحب الطلب ، إمّا نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة :" ... 


